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س المال في ظل التغیر المستمر في الأسعار وقیاس أر المحافظة على
  ت الاقتصادیةآالأرباح في المنش

  
   
 ملخص

إیجاد حل  تزید من أھمیةعصر العولمة  إلى الانتقال  إن مرحلة 
عملي وجذري لمشكلة التغیر المستمر في الأسعار، الأمر الذي 

تناولت ھذه المشكلة  عجزت عنھ حتى ألان الأبحاث والدراسات التي
  على الرغم من كثرتھا.

وقد أصبح من الواضح تماما أن الآثار السلبیة لتجاھل ھذه الظاھرة،  
أو حتى المعالجة الاقتصادیة والمحاسبیة غیر الصحیحة لھا، تمتد 
 لتھدد استمراریة المنشأة، من خلال تأثیرھا، على صیانة راس المال.

لى راس المال بتعدد أسالیب القیاس وقد تعددت مفاھیم المحافظة ع
ً ومحاسبیاً، خلال مراحل تطور الفكر  المالي والمحاسبي اقتصادیا

  ككل.
وقد حاولنا في ھذا البحث دراسة كفاءة كل أسلوب من أسالیب القیاس 
ومفھوم المحافظة على راس المال الذي یحدده، وتحدید المفھوم الأمثل 

غیر المستمر للأسعار، وذلك من للمحافظة على راس المال في ظل الت
خلال التطبیق العملي لأسالیب القیاس المعروفة في المحاسبة والمالیة 

  .ومناقشة ومقارنة النتائج التي تم التوصل ألیھا
  

  مقدمة   

علوم المالیة والانتقال ال ممفھو تطور إن

إلى عصر العولمة الاقتصادیة یلقي على عاتق 
كبیرة تتمثل في  ةلیالمالیین والمحاسبیین مسؤو

تقدیمھم للمعلومات والبیانات المالیة الصحیحة 
اللازمة لمختلف فئات المستفیدین لمساعدتھم 

  على اتخاذ القرارات الرشیدة.
المشكلات الملحة التي یطلب من  أھمومن 

المالیین إیجاد حل علمي وجذري لھا ھي مشكلة 
في مستویات الأسعار، وخاصة  المستمر التغیر

البیانات المالیة للمنشات الاقتصادیة ن أو
 لتاریخیة،امازالت تعد على أساس التكلفة 

  النقد.والتمسك بفرضیة ثبات وحدة 

  حازم بدر الخطیب .د 

 كلیة العلوم الإداریة والمالیة
  قسم العلوم المالیة والمصرفیة

 جامعة عمان الأھلیة
  .الأردن ،عمان

  

Abstract  
In stage of globalization, the inflation 
problem has more importance than 
ever. Most studies and researches 
have discussed this problem without 
any solved solution .The effectiveness 
of the inflation of all companies’ 
assets and its capital need to be more 
careful about how to maintain the 
capital. 
Therefore, there are so many methods 
to measure that capital and to 
maintain it .In this paper   I have tried 
to study these methods by defining 
and discussing each one from 
inflation point of view, in order to 
determine which of them is suitable in 
practice to apply for maintaining the 

capital. 
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ھذه الفرضیة، ومنذ أواخر السبعینات أصبحت موضع شك  أنومن المعروف 
حد لم یسبق لھ مثیل، حیث تجاوز  إلىالتضخم  لارتفاع معدلاتوانتقاد كبیرین نتیجة 

 25 - 12بینما تراوح في الدول المتقدمة مابین  %30ل في الدول النامیة ھذا المعد
  .)1(سنویاً %

وبالرغم من تعدد الآثار السلبیة والخطیرة للتغیر المستمر في الأسعار، كحاجة 
مال  عامل اكبر لتمویل الزیادة في حسابات المد ینین، ولإحلال   راس إلىالمنشات  

نشاة ،وعدم إمكانیة مقارنة البیانات  المالیة لذات المنشأة المخزون السلعي  اللازم  للم
التي لا تعني شیئا في  الأرقامبین سنة وأخرى كونھا تصبح ممثلة لفوضى من 

  مجموعھا .

نشات على راس مفي صعوبة حفاظ ال ألا أن الأثر الأھم للتغیر في الأسعار یتمثل
 الإعلان أنإذ نشاطھا الاقتصادي،  في استمرارھا في الأساسيمالھا الذي یعتبر العامل 

ومن ثم توزیع جزء من ات قوة شرائیة منخفضة، ذمعبر عنھا بوحدات نقدیة  أرباحعن 
كونھ یعتبر أمرا مضللا لإدارة المنشاة  إلى(أو كل) ھذه الأرباح، وبالإضافة 

 عدة أثار إلىوللمساھمین ولباقي الفئات الأخرى من مستخدمي المعلومات، فانھ یؤدي 
سلبیة تتدرج بمجموعھا من دفع المنشاة لضرائب عن أرباح صوریة، إلى توزیع جزء 

عجز المنشاة عن إحلال أصول جدیدة  إلىمن راس المال على شكل أرباح لم تتحقق 
محل الأصول المستنفذة في العملیة الإنتاجیة، الأمر الذي یؤدي بدوره إلى أن یصبح 

  دیة  أمر غیر ممكنا.استمرار المنشاة قي نشاطھا الاقتصا

  النظري والدراسات السابقة : الإطار
من المعروف أن مشكلة التغیر في الأسعار لیست بالمشكلة الجدیدة وان اھتمام 

  الماضي.منذ أواخر القرن  دالمالیین والمحاسبیین بھا آخذا في الازدیا

في اشھر  اعتمد القضاء الأمریكي التكلفة الجاریة كأساس للحكم  1898ففي عام   
  Smitrhقضیة عرفت في ذلك الوقت  في ھذا المجال  وھي ما عرف بقضیة 

فكرة الأرقام القیاسیة لمعالجة أثر التضخم   Fisherتبنى  1911، وفي عام  Amesضدِ 
من ألف كتابا في محاسبة التضخم عام   أول  Middleditchفي أجور العمال، ویعد 

1918.  

المحاسبة بدراسة سبل معالجة اثر التغیر في مستویات بعد ذلك ازداد اھتمام علماء 
، E.Schmalenbach   1919 الأسعار على القوائم المالیة وكان أبرزھم في ألمانیا عام

، وفي فرنسا  Mahlberg 1926أیضا عام  ألمانیاوفي    Limperg 1920وفي ھولندا عام 
Leger .  

اول مشكلة المحافظة على من تن أول  Hekry W . Sweenyویعتبر ھنري سویني
بشكل علمي متكامل وذلك قي كتابة " المحاسبة  الأسعارراس المال في ظل تغیر 



  ت آل في ظل التغیر المستمر في الأسعار وقیاس الأرباح في المنشس الماأ ر المحافظة على
 

 143

فیھ على انھ من الأھداف  أكدوالذي  1936" عام Accounting Stabilizedالمستقرة " "
  . )1(الأساسیة للمحاسبة  ھو الفصل بین راس المال والدخل 

ھذه المشكلة من قبل العدید من الأفراد والھیئات، اسة رمن ثم توالى الاھتمام بد  
تقریراً طالب فیھ  1974في عام  FASBحیث أصدر مجلس معاییر المحاسبة الأمریكي 

  الشركات الأمریكیة باعتماد طریقة القوة الشرائیة العامة لوحدة النقد.

الذي تضمن  33أصدرت لجنة المعاییر المحاسبیة المعیار رقم  1979وفي عام 
  فات وسمات طریقة محاسبة القوة الشرائیة ومحاسبة التكلفة الجاریة معاً.ص

  بین نوعین من التغیرات في الأسعار: Flamhltzمیز  1989وفي عام 
  تغیرات في المستوى العام للأسعار. -1
 تغیرات في المستوى الخاص للأسعار. -2

حتى وقتنا  -باحثونھذه الأبحاث والدراسات إلا أنھ لم یجمع ال ةوبالرغم من كثر
  على طریقة موحدة لمعالجة مشكلة التغیر في مستویات الأسعار. -الحالي

بالإضافة إلى أن ھذه الدراسات ركزت في معظمھا على مدى تعبیر أرقام القوائم 
الاھتمام الكافي لأھمیة  المالیة عن حقیقة القیم الاقتصادیة التي تمثلھا، ولم تولى

  وأثرھا على الربح الممكن توزیعھ. المحافظة على رأس المال

  جدیدة نحو إیجاد حل لھا. خطوة تعتبروبالتالي فإن أي دراسة جدیدة لھذه المشكلة 
في ھذا البحث دراسة العلاقة بین رأس المال الواجب على المنشأة  تلذلك حاول

ل الحفاظ علیھ وبین الربح الممكن توزیعھ وذلك في ظل التغیر المستمر للأسعار وفي ظ
خذین بعین الاعتبار آتعدد مفاھیم المحافظة على رأس المال وتعدد طرق قیاس الربح 

أن الاستمراریة المنشودة ھي الاستمراریة التي تمكن المنشأة من تعویض الأصول 
المستنفذة في العملیة الإنتاجیة من الأرباح التي تحققھا، والحفاظ على الطاقة الإنتاجیة 

  دایة الدورة المالیة.على ما كانت علیھ في ب
  

  أھمیة البحث:
یعتبر مفھوم المحافظة على رأس المال من المفاھیم الرئیسیة لغرض تحدید وقیاس 
الربح الدوري للمنشأة، وبالتالي فإن أھمیة البحث تنبع من أنھ یقدم دراسة مرشدة 

ً مع جو ھر للمنشآت الاقتصادیة حول مفھوم المحافظة على رأس المال الأكثر تطابقا
  الفكر المحاسبي والمفضل اعتماده في ظل المستمر للأسعار.

ومع الأخذ بعین الاعتبار أن عملیة المحافظة على رأس المال تتوقف على صحة 
ودقة المعلومات التي ینتجھا نظام المعلومات وأسلوب القیاس المطبق ومدى اكتساب 

 Relevanceلائمة ھذه المعلومات للخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة كالم
، تزداد أھمیة اعتماد Reliabilityوإمكانیة الاعتماد على (الوثوق في) ھذه المعلومات 

  أسلوب القیاس المحاسبي والمالي الصحیح وأھمیة مفھوم صیانة رأس المال.
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وفي ظل التغیر المستمر للأسعار وتعدد مفاھیم المحافظة على رأس المال، وفي 
ولمة الاقتصادیة أصبح من الطبیعي أن تسعى المنشآت مرحلة الانتقال إلى الع

الاقتصادیة إلى اعتماد المفھوم الصحیح للمحافظة على رأس المال الذي یضمن 
استمراریة المنشأة في نشاطھا الاقتصادي، ویدعم مركزھا المالي من خلال المحافظة 

رارات المستثمرین على الطاقة الإنتاجیة لرأس المال من جھة، ومن خلال التأثیر على ق
  والمقرضین وباقي فئات المستفیدین من جھة أخرى.

  منھج البحث:
یرتكز البحث إلى المنھج الاستقرائي من خلال دراسة وتحلیل الأبحاث والكتابات 
المالیة والمحاسبیة السابقة التي تناولت المحافظة على رأس المال واستقراء مفھوم 

  ابقاً مع جوھر الفكر المالي والمحاسبي المعاصر.المحافظة على رأس المال الأكثر تط

  مشكلة البحث:
استناداً إلى علاقة مفاھیم المحافظة على رأس المال بطرق قیاس وتحدید الربح، 
فإننا سوف نحاول في ھذا البحث دراسة ھذه المفاھیم من وجھة نظر طرق القیاس 

دلة، ومحاسبة القیمة الجاریة، المعروفة في المحاسبة، التكلفة التاریخیة والتكلفة المع
وبیان حجم الدخل الواجب على المنشأة الإبقاء علیھ بحوزتھا، واللازم للحفاظ على 
رأس مالھا في نھایة الدورة المالیة، كما كان علیھ في بدایتھا، وذلك من خلال التطبیق 

  السابقة. العملي ودراسة النتائج التي سیتم التوصل إلیھا في كل طریقة من طرق القیاس

وتحدید الدخل، تمثل كلاً  -بما فیھا رأس المال -إن عملیة قیاس عناصر المیزانیة
عن العلاقة بین رأس المال والدخل بقولھ "إن مخزون  Fisherمتكاملاً. وقد عبر فیشر 

الثروة في لحظة زمنیة یمثل رأس المال، أما تدفق المنافع الناجمة عن ھذه الثروة خلال 
   عینة فیمثل الدخل".فترة زمنیة م

وبما أن الربح ھو المتبقي من الدخل للتوزیع بعد الحفاظ بشكل كامل على رأس 
المال فإنھ من الأھمیة بمكان التفرقة بین الجزء من الإیرادات الواجب الإبقاء علیھ 

  باعتباره استرداداً للاستثمار وبین الجزء الممكن توزیعھ باعتباره عائد للاستثمار.

وزیع أرباحاً أكثر من الممكن یؤدي إلى عدة أثار سلبیة تتدرج بمجموعھا من إذ أن ت
دفع المنشأة لضرائب عن أرباح صوریة، إلى توزیعھا لجزء من رأس المال على شكل 
أرباح لم تتحقق، إلى عجزھا عن إحلال أصول جدیدة محل الأصول المستنفذة في 

في نشاطھا الاقتصادیة، وبالإضافة إلى العملیة الإنتاجیة وبالتالي عدم استمراریتھا 
ارتباط مفھوم الربح بمفھوم المحافظة على رأس المال فإنھ یرتبط من ناحیة ثانیة 

  بالوحدات النقدیة المستخدمة كأساس لقیاس عناصر القوائم المالیة.

لذلك فإن في ظل التغیر المستمر للأسعار، والذي یعني تغیر القوة الشرائیة لوحدة 
إن مفھوم المحافظة على رأس المال ومفھوم الربح یتغیران بتغیر أساس قیاس النقد ف

  عناصر القوائم المالیة. 
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  مداخل القیاس:
لقیاس الربح المحاسبي والمحافظة على رأس المال في ظل تغیر  ھناك مدخلین

  الأسعار ھما:
صافي مدخل المیزانیة: ویقاس الربح وفق ھذه الطریقة بالزیادة أو النقص في  -1

  أصول المنشأة خلال الفترة.
مدخل قائمة الدخل: ویقاس الربح ھنا على أساس مقابلة الإیرادات المحققة من  -2

 المبیعات مع تكالیف الحصول علیھا.

وبالرغم من أن الأسلوب الثاني ھو الأكثر شیوعاً في مجال قیاس الدخل، كونھ یبین 
تفاعل العناصر  -ابات الختامیةمن خلال الحس-مصادر الحصول على الدخل ویوضح 

الذي أنتجتھ، إلا أننا سوف نطبق في ھذا البحث كلا المدخلین لقیاس الربح والمحافظة 
  على رأس المال.

  مفاھیم المحافظة على رأس المال:
یتمثل مفھوم المحافظة على رأس المال في حفاظ المنشأة على القوة الشرائیة والقدرة 

تمثل في الأصول المستخدمة في الإنتاج كما كانت علیھ في الإنتاجیة لرأس المال الم
  بدایة الدورة المالیة.

أما الربح فیقاس بالفرق بین مجموع نفقات إنتاج سلعة، أو مجموع النفقات 
  الضروریة للحصول علیھا، وبین ثمن بیع ھذه السلعة.

المختلفة  كما أن الاعتراف بالتغیر المستمر للأسعار یحتم التمییز بین المفاھیم
بغیة أخذ ھذا التغیر  المالیةعلم للمحافظة على راس المال وقیاس الربح، ونتیجة لتطور 

بعین الاعتبار فقد تعددت مفاھیم المحافظة على رأس المال نتیجة لتعدد طرق تقییم 
  عناصر القوائم المالیة.

أو "لراس مفاھیم أساسیة "للثروة"  )2( وبالرغم من أن البعض یرى بأن ھناك ثلاثة
  المال"، فإننا سوف نقوم بتوضیح المفاھیم الخمسة التالیة للمحافظة على رأس المال:

المحافظة على رأس المال النقدي: ینطلق ھذا المفھوم من فرض ثبات وحدة النقد -1
الذي یعتبر أحد أركان التكلفة الإنتاجیة، ویتمثل مفھوم المحافظة ھنا، في الحفاظ على 

نقدیة لرأس المال، وبالتالي فالربح ھو مجموع المبالغ النقدیة التي یمكن عدد الوحدات ال
توزیعھا في نھایة الدورة مع الحفاظ في نفس الوقت على القیمة النقدیة لرأس المال كما 

  كانت في بدایة الدورة.

المحافظة على رأس المال المالي (الحقیقي): ویتناسب ھذا المفھوم مع طریقة  -2
اریخیة المعدلة كأساس للتقویم، أي أن ھذا المفھوم یقر بتغیر الأسعار وأثره التكلفة الت

على تغیر القوة الشرائیة لوحدة النقد، وبذلك یمكن الحفاظ ھنا على القوة الشرائیة لوحدة 
النقد، أما الربح فھو المتبقي بعد الحفاظ على القوة الشرائیة لرأس المال ولیس على 

 الربح في ھذه الحالة أرباح (خسائر) القوة الشرائیة. قیمتھ النقدیة، ویتضمن
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المحافظة على القوة الشرائیة الخاصة: یعتبر رأس المال وفق ھذا المفھوم  -3
ً لنظریة الشخصیة المعنویة للمنشأة، ویتمثل في كافة العناصر المستخدمة في  انعكاسا

تقییم العناصر المكونة العملیة الإنتاجیة بغض النظر عن مصدر تمویلھا، ویستند إلى 
لرأس المال في أول وآخر الفترة وتحدید العناصر المستنفذة في العملیة الإنتاجیة بتكلفة 
استبدالھا بالأسعار الجاریة، ولا یمكن الاعتراف بتحقیق أي أرباح وفق ھذا المفھوم إلا 

 بعد المحافظة على رأس المال المستخدم في بدایة الدورة الإنتاجیة.

فإن عملیة التقییم تشتمل على أرباح الحیازة سواء كان المحقق منھا والمتمثل وبذلك 
  في أرباح حیازة باقي الأصول الأخرى.

ومن الواضح أن اعتماد ھذا المفھوم یتطلب تطبیق التكلفة الجاریة كأساس لتقییم 
 عناصر القوائم المالیة.

اجیة): وتعني صیانة رأس المحافظ على رأس المال كطاقة تشغیلیة (الطاقة الإنت -4
المال وفق ھذا المفھوم والمحافظة على الطاقة التشغیلیة للمنشأة وعلى قدرتھا على 

 إنتاج السلع والخدمات.

المحافظة على رأس المال كقوة شرائیة مستثمرة: وتعني المحافظة على رأس  -5
یس على عدد المال وفق ھذا المفھوم الحفاظ على القوة الشرائیة لحقوق الملكیة ول

الوحدات النقدیة، وقد نشأ ھذا المفھوم نتیجة لتغیرات القوة الشرائیة للنقود بسبب 
 الارتفاع المستمر في الأسعار.

وبعد دراسة المفاھیم السابقة للمحافظة على رأس المال والمقارنة بینھا یشیر الباحث 
  إلى النقاط التالیة:

ال النقدي إلى طریقة التكلفة التاریخیة استند مفھوم المحافظة على رأس الم -أولاً 
كأساس لقیاس عناصر القوائم المالیة، ومعروف أن ھذه الطریقة تلقى انتقادات عدیدة 
یتمثل أھمھا في التمسك بفرض ثبات وحدة النقد والتجاھل التام للتغیر المستمر في 

الربح بالفرق الأسعار، ویعتبر ھذا التجاھل ركیزة لعدة عیوب ومساوئ تبدأ من تحدید 
بین الإیرادات والتكلفة والوقوع في الازدواجیة في طریقة القیاس، حیث تقاس التكالیف 
بالأسعار التاریخیة في حین أن الإیرادات تكون بالأسعار الجاریة ویمتد الأثر إلى 
البیانات والقوائم المالیة للمنشأة بحیث تصبح عملیة مقارنتھا بین فترة وأخرى غیر 

الإضافة إلى مساوئ ومخاطر إظھار الأرباح الصوریة وتوزیعھا ودفع صحیحة، ب
  الضرائب بالنتیجة من رأس المال.

إلا أن الأثر الذي یمكن اعتباره أكثر خطورة من دفع الضریبة من رأس المال ھو 
عدم المحافظة على رأس المال نفسھ، إذ أنھ من الخطأ بمكان توزیع الأرباح قبل الحفاظ 

على رأس المال، ذلك لأن استرداد الوحدات النقدیة للتكلفة، لا یعني توافر بشكل رئیسي 
الأموال اللازمة لدى المنشأة لاستبدال مواردھا المستنفذة في العملیة الإنتاجیة، وبالتالي 
فإن عدم استرداد القیمة السوقیة لھذه الموارد سیؤدي إلى تناقص الطاقة الإنتاجیة 
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إحلالھا، الأمر الذي یعني استنزاف رأس المال تدریجیاً ومن  للمنشأة وعدم قدرتھا على
  ثم عدم القدرة على الاستمرار في النشاط الاقتصادي.

وعلیھ فإن المحافظة على رأس المال وفق ھذا المفھوم ھي محافظة وھمیة، ولا 
  یمكن تطبیقھ لا من قریب ولا من بعید وذلك بسبب تجاھلھ التام للتغیر في الأسعار.

أما مفھوم المحافظة على رأس المال المالي فقد استند إلى الحفاظ على القوة  - یاً◌ً ثان
الشرائیة العامة فھو بذلك أخذ التغیر في الأسعار بعین الاعتبار من خلال اعتماده على 
وحدات قیاس ذات قوة شرائیة موحدة، وبالتالي فھو یعتمد على المحافظة على رأس 

  قیاسیة العامة.المال على أساس الأسعار ال

وبالرغم من أن مؤیدي ھذا المفھوم یرون أنھ یعتبر أكثر منطقیة، بالنسبة لمختلف 
فئات المستفیدین، كونھ یمكنھم من إجراء المقارنات السلیمة للأداء النسبي بین الشركات 
المختلفة، إضافة إلى أن المساھمین یھتمون بإمكانیة زیادة ثرواتھم من خلال المنشأة 

أنھ یمكن تحقیق الثروة لیس فقط بنتیجة عملیة الشراء والبیع أو التصنیع، ولكن  ویرون
ً بنتیجة الشراء والاحتفاظ بإجمالي الأصول التي تزید قیمتھا بمعدل أسرع من  أیضا

  .معدل التضخم العام، ولا یھتمون عادة بأصول عینیة تمتلكھا المنشأة (الأرقام الخاصة)

لتعدیل وفق ھذا الأساس (التكلفة التاریخیة المعدلة) یقتصر إلا أنھ یمكن القول بأن ا
على وحدة القیاس فقط دون أن یطال أساسھ، حیث یتم الحفاظ على أسلوب التكلفة 
التاریخیة كأساس للقیاس، مع استبعاد فرض ثبات القوة الشرائیة لوحدة النقد واستبعاد 

یة، بالإضافة إلى أنھ للحصول مبدأ التحقق من خلال الاعتراف بمكاسب القوة الشرائ
ومن  -أولاً -على بیانات مالیة وفق ھذا الأساس لا بد من إعدادھا وفق التكلفة التاریخیة 

  .-ثانیاً -ثم تعدیلھا وفق الأسعار القیاسیة 

مع الإشارة إلى أن استناد عملیة التعدیل إلى الأرقام القیاسیة العامة دون الأخذ بعین 
اسیة الخاصة یؤثر سلباً على صحة ودقة البیانات المعدلة، كون أن الاعتبار الأرقام القی

لھا، ووجود فارق  المكونةالتكلفة تتحدد على أساس الأرقام (الأسعار) الخاصة للعناصر 
  بین الأرقام القیاسیة العامة، والأرقام الخاصة.

ار وفق ھذا واستناداً إلى ما تقدم یمكن القول بأن المعالجة المالیة للتغیر في الأسع
المفھوم ھي معالجة جزئیة ولیست كاملة. ومن ثم لا یمكن اعتبار أن ھذا المفھوم ھو 

  المفھوم الأمثل للمحافظة على رأس المال.

أما مفھوم المحافظة على القوة الشرائیة الخاصة فقد استند إلى محاسبة  - ثالثاً◌ً 
یعتمد على  -النقد الثابتة كما ھي حال وحدة-التكلفة الجاریة وأساس التكلفة الجاریة 

نظریة "صیانة رأس المال" التي تقضي بأنھ لا یتحقق أي أرباح إلا بعد صیانة رأس 
المال المستثمر دون تدھور فیھ، والمقصود بصیانة رأس المال ھنا، إمكانیة إحلال 

یھ في الموارد المستنفذة في العملیة الإنتاجیة والحفاظ علیھا في نھایة الفترة كما كانت عل
  .)5( بدایتھا، وھو ما یعتبر الھدف الرئیسي لمحاسبة التكلفة الجاریة
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كذلك الأمر فإن اعتماد مفھوم المحافظة على الطاقة التشغیلیة (الطاقة  -رابعاً◌ً 
الإنتاجیة) لرأس المال فإنھ یستند إلى محاسبة التكلفة الجاریة، إلا أن السؤال المطروح 

  تشغیلیة؟ھو:ما ھو المقصود بالطاقة ال
إذ أنھ لم یتم الاتفاق حتى الآن بین المحاسبیین حول مفھوم وماھیة الطاقة التشغیلیة، 
وھل المقصود بھا الطاقة التشغیلیة لكل أصل من أصول المنشأة، أم الطاقة التشغیلیة 

  لكل الأصول.

وفي حال اتفاق المحاسبین على أن المقصود ھو الطاقة التشغیلیة لكل أصل من 
  فلا بد من تحدید إجابة للتساؤلات التالیة: الأصول

ھل تعني الطاقة التشغیلیة الوجود المادي للأصل؟ أم تعني قدرة الأصل على إنتاج  -
نفس الحجم من السلع والخدمات؟ أم أنھا تعني القدرة على إنتاج نفس القیمة من السلع 

  والخدمات؟

لتشغیلیة ھو الطاقة التشغیلیة وفي حال اتفاق المحاسبین على أن المقصود بالطاقة ا
لكل الأصول، فلابد أیضاً من تحدید ما ھو المقصود بالأصول الثابتة، أي ھل المقصود 
ھو الطاقة التشغیلیة للأصول الثابتة فقط أم أنھا تشتمل على الأصول النقدیة أیضا؟ً وھل 

  بشكلھا الإجمالي أم أن المقصود ھو صافي الأصول؟

الإجماع بین المحاسبین حول تحدید أساسیات ھذا المفھوم وعلیھ، ونظراً لغیاب 
لم یكن مستحیلاً،  إن أمراً صعباً جداً   للمحافظة على رأس المال فإن اعتماده یعتبر 

  على الأقل في وقتنا الحالي.

إن المحافظة على القوة الشرائیة لرأس المال المستثمر تعني أنھ لا یجوز  -خامساً◌ً 
باح إلا بعد احتفاظھا بالمبالغ اللازمة لصیانة القوة الشرائیة لراس للمنشأة توزیع أي أر

المال، إذ أن انخفاض القوة الشرائیة لوحدة النقد نتیجة للارتفاع المستمر للأسعار، 
یستلزم أن تحتفظ المنشأة بعدد أكبر من الوحدات النقدیة للحفاظ على القوة الشرائیة 

الدورة، الأمر الذي یحدد بدوره حجم الأرباح الذي  لرأس المال كما كانت علیھ في بدایة
  یمكن للمنشأة أن توزعھ بعد صیانة رأس المال.

وقد كان المفھوم الأخیر ولا زال أكثر المفاھیم قبولاً بین علماء المحاسبة في 
  الولایات المتحدة الأمریكیة.

ھذا المفھوم وفق كل طریقة من  وعلیھ، فإننا سوف نقوم باختیار إمكانیة اعتماد
طرق القیاس المعروفة في المحاسبة، التكلفة التاریخیة، التكلفة المعدلة والتكلفة الجاریة، 
وبیان العلاقة بین مفھوم المحافظة على رأس المال وأسلوب القیاس والربح الممكن 

الطرق السابقة، توزیعھ، وتحدید النتائج التي یتم التوصل إلیھا من تطبیق كل طریقة من 
  ).1ومن ثم مناقشة ھذه النتائج ومقارنتھا فیما بینھا في الجدول رقم (

  تطبی� عملي:
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  أما المعلومات الإضافیة الخاصة بالمنشأة فكانت على النحو التالي:
  .1/1/2004أ. أن المنشأة بدأت نشاطھا الاقتصادي في 

دون  %10سط ثابت قدره سنوات، وتستھلك بق10ب.أن العمر الإنتاجي للآلات 
  احتساب قیمة للخردة.

 100000ج. أن المخزون السلعي یتمثل في أربعة وحدات متجانسة قیمة كل منھا 
  دینار أردني.

دینار للوحدة  150000وحدات بسعر  4د. أن مبیعات المنشأة خلال العام بلغت 
  الواحدة.

في منتصف العام، وأن ھـ. أن مشتریات المنشأة كانت وحدة واحدة فقط تم شراؤھا 
  المنشأة تتبع طریقة الوارد أولاً صادر أولاً في تقییمھا للمخزون السلعي.

  دینار. 70000و. أن باقي المصاریف الأخرى 
  ز. أن الأرقام القیاسیة العامة كانت كما یلي:

  في نھایة العام        متوسط      في بدیة العام
  100       115             130  

 314000اریة للآلات قبل طرح المخصص في نھایة العام بلغت ح. أن التكلفة الج
  دینار.

  دینار. 180043ط. أن التكلفة الجاریة للمخزون السلعي 
  دینار. 646000ي. أن التكلفة الجاریة للمبیعات بلغت 

أن التطبیق العملي لكل مفھوم من مفاھیم المحافظة على رأس المال وطریقة   
  والمعلومات التالیة: قیاس الربح أظھرت البیانات
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في حال اتباع التكلفة التاریخیة كأساس للقیاس والمحافظة على رأس المال  -أولاً 
  النقدي فإن القوائم المالیة للمنشأة تظھر على الشكل التالي:
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 ً في حال اتباع التكلفة التاریخیة كأساس للقیاس والمحافظ�ة عل�ى رأس الم�ال (الق�وة  -ثانیا

  مة)، فإن القوائم المالیة للمنشأة بالأسعار المعدلة تظھر على الشكل التالي:الشرائیة العا
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  تم احتساب مكاسب (خسائر) القوة الشرائیة على الشكل التالي:
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 ً ف�ي ح��ال اتب�اع محاس��بة التكلف�ة الجاری��ة كأس�اس للقی��اس والمحافظ�ة عل��ى الق�وة الش��رائیة  -ثالث�ا
  المالیة للمنشأة تظھر على الشكل التالي:الخاصة لرأس المال فإن القوائم 

  
  

تم احتساب قسط اھتلاك الآلات على أساس متوسط صافي قیمة الآلات وتقسیمھ على 
  307000= 2)/ 314000+ 300000عدد سنوات العمر الإنتاجي لھذه الآلات (

  دینار اردني قسط الإھتلاك وفق التكلفة الجاریة. 30700= 307000/10
  
  
  

  لحیازة المحققة وغیر المحققة فقد تم احتسابھا على الشكل التالي:أما مكاسب ا
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  أما قائمة الدخل وفق التكلفة الجاریة فتظھر على الشكل التالي:

  

وبعد دراسة النتائج التي تم التوصل إلیھا من تطبیق كل مفھوم من مفاھیم المحافظة 
نة ھذه النتائج فیما بینھا، على رأس المال وطریقة قیاس الربح المستخدمة لذلك ومقار

  یشیر الباحث إلى النقاط التالیة:

  المحافظة على رأس المال النقدي (التكلفة التاریخیة): -أولاً 
أن البیانات التي أظھرتھا القوائم المالیة المعدة وفق طریقة التكلفة التاریخیة ھي 

إذ أن تكلفة استبدال  بیانات مظللة ولا تعبر عن حقیقة القیم الاقتصادیة التي تمثلھا،
دینار  300000الوحدات المستنفذة من المخزون السلعي ظھرت في القوائم المالیة بمبلغ 

في حین أن ھذا المبلغ ونتیجة لتغیر القوة الشرائیة لوحدة النقد في آخر الفترة عن أولھا، 
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 لن یكفي لاستبدال وحدات المخزون المستنفذة، وفي الواقع فإن المنشأة ستحتاج
  دینار. 90000أي بزیادة قدرتھا  390000لتعویض ھذه الوحدات في نھایة الفترة إلى 

وللحفاظ على قیم الآلات كما كانت علیھ في بدایة الدورة المالیة فإن المنشأة ستحتاج 
)، إذ أن القیمة الحقیقیة للآلات في نھایة الفترة 240000 - 321000دینار ( 72000إلى 
  .240000ن قائمة المركز المالي أظھرتھا بـ في حین أ 312000تبلغ 

وبالتالي فإنھ للمحافظة على رأس المال في ھذه المنشأة فإنھ یجب علیھا أن تحتفظ 
  ) وذلك قبل قیامھا بتوزیع أي أرباح.72000 +390000( 462000بنقدیة قدرھا 

المتبقیة وفي حال أن المنشأة قامت بتوزیع كل أرباحھا فإن القوة الشرائیة الحقیقیة 
) وذلك 84800 +72000+ 390000( -581757دینار فقط. ( 34957لدیھا ستكون بقیة 

  الذي أظھرتھ القوائم المالیة. 581757بدلاً من المبلغ 

 - كما في ھذه الحالة-وفي حال أن الأصول النقدیة التي تمتلكھا المنشأة لم تكن كبیرة 
ة الأصول زیادة وھمیة بل سیمتد إلى فمن الواضح تماماً أن الأثر لن یقتصر على زیاد

  توزیع جزء من رأس المال على شكل أرباح وھمیة.

وبالتالي فإن المحافظة على رأس المال وفق ھذا المفھوم ھي محافظة وھمیة وتظھر 
ً لا تمثل حقیقة القیم الاقتصادیة التي تعبر عنھا، وبالإضافة إلى أنھا لا تمكن  أرقاما

القوة الشرائیة والقدرة الإنتاجیة لرأسمالھا، فإن أثرھا یمتد المنشأة من الحفاظ على 
لیشمل درجة السیولة لدیھا، ومن ثم عدم قدرتھا على إحلال الأصول المستنفذة في 
العملیة الإنتاجیة، الأمر الذي سیؤدي بدوره إلى عدم استمرار المنشأة في نشاطھا 

  الاقتصادي.

 ً   قي (تكلفة معدلة):المحافظة على رأس المال الحقی -ثانیا
أما في الحالة الثانیة فقد ظھرت بنود القوائم المالیة المعدلة بقیم أقرب إلى الجاریة 
(الحقیقیة) وذلك نتیجة لتعدیلھا على أساس الأرقام القیاسیة العامة، وبالتالي ظھر رأس 

 ) وظھرت الآلات130/100× 600000( 780000المال على أساس القوة الشرائیة العامة 
) أما المخزون السلعي فقد ظھر بقیمة 130/100× 240000(312000بقیمة 
)) لأن المنشأة تعتمد طریقة الوارد أو الصادر أولاً في تقییم 130/115(100000(113043

  المخزون، وقد قامت بشراء وحدة المخزون في منتصف العام.

نھا لن تحتاج للاحتفاظ وعلى ھذا فإن أرادت المنشأة استبدال آلاتھا في ھذا التاریخ فإ
بأي نقدیة كون أن قیمة الآلات الظاھرة في القوائم المالیة تعادل قیمة استبدالھا في ھذا 
التاریخ، في حین أنھا ستحتاج لتعویض مخزونھا السلعي المستنفذ في العملیة الإنتاجیة 

ء علیھ )) وھو نفس المبلغ الذي یجب على المنشأة الإبقا130/100(300000(390000إلى 
  لدیھا للحفاظ على رأسمالھا كما كان علیھ في بدایة الدورة.
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أما القوة الشرائیة الفعلیة المتبقیة لدى المنشأة بعد تغطیة الخسارة المحققة وصیانة 
)) 23200+ 390000( - 581757دینار ( 168557رأس المال فتساوي في حقیقة الأمر 
  وذلك بخلاف ما أظھرتھ القوائم المالیة.

راً لأن المنشأة ستعتمد سلوكاً إنفاقاً یستند إلى أن النقدیة المتوفرة لدیھا ھي مبلغ ونظ
فإن ھذا الأمر سیقود بالنتیجة إلى إنفاقھا لجزء من رأسمالھا على شكل نقدیة،  581757

ذلك لأن النتیجة الحقیقیة التي أظھرتھا القوائم المالیة المعدة وفق ھذه الطریقة ھي 
دینار في حال عدم توزیع أي ربح، وفي حال توزیع المنشأة لأي  23200خسارة بمبلغ 

-أرباح فإن ھذه الخسارة ستزداد، الأمر الذي سینعكس سلباً على صیانة رأس المال 
  .-ثانیاً -وعلى استمراریة المنشأة في نشاطھا الاقتصادي  -أولاً 

المالیة على أساس  من ناحیة أخرى، فإن اعتماد ھذه الطریقة على تعدیل بنود القوائم
الأرقام القیاسیة العامة بدلاً من الأرقام القیاسیة الخاصة أدى إلى ظھور بعض بنود 
القوائم المالیة بغیر قیمھا الحقیقیة، حیث ظھرت تكلفة المبیعات على أساس الأرقام 
القیاسیة العامة، في حین أن عناصر التكلفة حددت في الواقع على أساس الأرقام 

الخاصة بھا في لحظة إنفاقھا، الأمر الذي قاد بدوره إلى ظھور الدخل أیضاً  القیاسیة
  بغیر قیمتھ الحقیقیة.

واستناداً إلى ما سبق، ومع الأخذ بعین الاعتبار أن ھذه الطریقة أظھرت النتیجة 
المالیة للمنشأة خسارة بدلاً من الربح، فإن اعتماد ھذا المفھوم للمحافظة على رأس المال 

  أمراً مقبولاً، لا من المنشأة ولا من المساھمین ولا من باقي فئات المستفیدین. یعتبر

 ً   المحافظة على القوة الشرائیة الخاصة (التكلفة الجاریة): -ثالثا
أما في الحالة الثالثة فقد ظھرت بنود القوائم المالیة بالأسعار الجاریة (الأرقام 

دینار وظھرت الآلات بتكلفة  6000000بـ القیاسیة الخاصة) لھا، حیث ظھر رأس المال 
دینار، أما تكلفة استبدال الوحدة الواحدة من  25330استبدالھا في ھذا التاریخ بمبلغ 

  دینار. 180043المخزون السلعي فبلغت 

 ً  %106أي أن معدل تغیر الأرقام القیاسیة الخاصة بالآلات بلغ تقریبا
 ،%130یر الأرقام القیاسیة العامة البالغ ) وھو أقل بكثیر من معدل تغ25330/240000(

أما معدل تغیر الأرقام القیاسیة الخاصة بالمخزون السلعي فبلغ تقریباً 
  )، وھو أكثر بكثیر من معدل التغیر العام.180042/100000(180%

وعلى ھذا فإن تكلفة استبدال المخزون السلعي المستنفذ في العملیة الإنتاجیة تبلغ 
) وھو ما یمثل النقدیة الواجب على المنشأة الإبقاء علیھا بحوزتھا 3×180043(540129

للمحافظة على رأسمالھا كما كان علیھ في بدایة الدورة المالیة، وذلك بعد الأخذ بعین 
  الاعتبار عند كافة مكاسب (خسائر) الحیازة المحققة وغیر المحققة.

-58175(41628    ي فقط بمبلغوبالتالي فإن الأرباح التي تستطیع المنشأة توزیعھا ھ

). وفي حال قیام المنشأة بتوزیع صافي الدخل الذي أظھرتھ قائمة الدخل أي 540129
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) 41628 - 165100دینار ( 23472) فإنھا تكون قد وزعت من رأسمالھا مبلغ 165100(
  على شكل أرباح وھمیة.

الجاریة على القوة واستناداً إلى ما تقدم، یمكن القول بأن اعتماد محاسبة التكلفة 
  الشرائیة الخاصة یعكس ظاھرة التغیر في الأسعار ضمن القوائم المالیة بشكل كامل.

إلا أن الاعتماد على الأرقام القیاسیة الخاصة في غیاب سوق منظمة وجھات تھتم 
بتقییم الأصول بقیمھا الحقیقیة قد یقود إلى التأثیر بالحكم الشخصي في تقییم ھذه 

الي فإن الأرقام القیاسیة في ھذه الحالة تصبح غیر معبرة عن القیم الأصول وبالت
  الحقیقیة.

 ً   بالنسبة لقیاس الربح: -رابعا
بلغ صافي الربح وفق مفھوم المحافظة على رأس المال النقدي (التكلفة التاریخیة) 

 %14دینار، أي أن معدل العائد على رأس المال المستثمر وفق ھذا المفھوم بلغ  84800
)84800/600000.(  

إلا أنھ ونتیجة لانخفاض القوة الشرائیة لوحدة النقد (ارتفاع الأسعار) فإن المنشأة 
دینار للمحافظة على نفس القوة الشرائیة لرأس المال التي كانت  780000ستحتاج إلى 

لدى المنشأة في بدایة الدورة وبالتالي فإن المعدل الحقیقي (الفعلي) للعائد على رأس 
  .%14)، ولیس 84800/780000( %11المستثمر ھو  المال

أما النتیجة التي ظھرت وفق مفھوم المحافظة على رأس المال الحقیقي (التكلفة 
، وبالتالي وبدلاً من الحصول على عائد على 23200المعدلة) فقد كانت خسارة بمبلغ 

الحالة بلغ  رأس المال المستثمر فإن معدل تحمل رأس المال المستثمر لخسارة في ھذه
  ).23200/600000( %4تقریباً 

أما صافي الدخل الذي ظھر وفق مفھوم المحافظة على القوة الشرائیة الخاصة 
 %28دینار، أي بمعدل عائد قدرة  165100(محاسبة التكلفة الجاریة) قد بلغ 

)، لكن ضرورة المحافظة على رأس المال تسمح للمنشأة بتوزیع فقط 165100/600000(
41628  ً  %7دینار، وبالتالي فإن المعدل الفعلي للعائد في ھذه الحالة ھو تقریبا

)41628/600000.(  

 ً   بالنسبة للضریبة*: -خامسا
دینار، أي أن تحمل  15200بلغ ضریبة الدخل على الأرباح وفق المفھوم الأول 

ً بمعدل   )، أما في حال أخذ تغیر15200/600000( %3رأس المال للضریبة كان تقریبا
 %2القوة الشرائیة لرأس المال بعین الاعتبار فإن معدل التحمل سیكون 

)15200/780000.(  

دینار وتكون  6127أما وفق المفھوم الثاني فإن النتیجة الحقیقیة ھي خسارة بمبلغ 
على شكل ضریبة أي أن معدل التحمل  17183المنشأة قد دفعت بالإضافة إلى ذلك مبلغ 

ً الفعلي بعد تغطیة الخسا -600000/(17183( %3رة من رأس المال سیكون تقریبا
62127.((  
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أما وفق المفھوم الثالث، وبعد الحفاظ بشكل كامل على رأس المال وتوزیع جزء 
 ً  %3معین من الأرباح فإن معدل تحمل رأس المال للضریبة بلغ تقریبا

)15200/600000.(  
  

  :النتائج والاقتراحات
للمحافظة على رأس المال وطریقة قیاس الربح وفق  بعد دراسة المفاھیم المختلفة

كل مفھوم، والتطبیق العملي في ظل التغیر المستمر للأسعار، ودراسة النتائج التي تم 
  التوصل إلیھا یخلص الباحث إلى النتائج والتوصیات التالیة:

أن المفھوم النقدي للمحافظة على رأس المال وقیاس الربح على أساس التكلفة  -1
على إضعاف  -في البدایة-تاریخیة والتمسك بفرض ثبات وحدة النقد، إنما یعمل ال

رأس مال المنشأة، ومن ثم استنذافة تدریجیاً إلى حد انعدام قدرة المنشأة على إحلال 
الأصول المستنفذة في العملیة الإنتاجیة، والإبقاء على أصولھا كما كانت علیھ في 

نھ في ظل التغیر المستمر للأسعار وما یقود إلیھ من بدایة الدورة المالیة، وعلیھ فإ
تغیر في القوة الشرائیة لوحدة النقد، تصبح المحافظة على رأس المال وفق ھذا 

  المفھوم محافظة وھمیة.

إن مفھوم المحافظة على راس المال الحقیقي وقیاس الربح على أساس القوة  -2
یحقق المحافظة على القوة الشرائیة  الشرائیة العامة لوحدة النقد، وبالرغم من أنھ

العامة لرأس المال بتاریخ إعداد القوائم المالیة، استناداً إلى الأرقام القیاسیة العامة، 
ولیس على وحداتھ النقدیة، إلا أن عائد رأس المال وفق ھذا المفھوم وكما بینت 

مستثمرین أو القوائم المالیة منخفض جداً ولا یلبي رغبات أي من المساھمین أو ال
 الدوائر الضریبیة، أو باقي فئات المستفیدین الأخرى من ھذه القوائم.

مع الإشارة إلى أھمیة الأخذ بعین الاعتبار، الفرق بین الأرقام القیاسیة العامة 
والأرقام القیاسیة الخاصة، وأثر ھذا الفرق على مدى تمثیل بنود القوائم المالیة لحقیقة 

 ي تعبر عنھا.القیم الاقتصادیة الت

أن مفھوم المحافظة على القوة الشرائیة الخاصة لرأس المال وقیاس الربح على  -3
أساس محاسبة التكلفة الجاریة، استند في تحدیده لتكلفة استبدال الأصول المستنفذة 
في العملیة الإنتاجیة إلى الأرقام القیاسیة الخاصة، وھو بذلك فقد سمح للمنشأة 

الشرائیة الخاصة، كما كانت علیھ في بدایة الدورة المالیة، مع  بالحفاظ على القوة
تحقیقھا في نفس الوقت لمعدلات ربحیة مقبولة لدى كل من المساھمین 
والمستثمرین والدوائر الضریبیة وباقي فئات المستفیدین، وذلك نتیجة تمثیل بنود 

دیة التي تعبر عنھا القوائم المالیة المعدة وفق ھذا المفھوم لحقیقة القیم الاقتصا
وللإظھار الكامل لأثر التغیر  - أولاً -بالأسعار الجاریة في تاریخ إعداد ھذه القوائم 

ً -المستمر في مستویات الأسعار ضمن ھذه القوائم  الأمر الذي یجعل ھذا  -ثانیا
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المفھوم أكثر المفاھیم ملائمة لأھداف المحاسبة بشكل عام وللمحافظة على رأس 
 غیر الأسعار بشكل خاص.المال في ظل ت

تحقق الأمور  -من وجھة نظر الباحث-إلا أن التطبیق الواسع لھذا المفھوم یتطلب 
  التالیة:

أ) نظراً لاعتماد ھذا المفھوم على المحافظة على القوة الشرائیة الخاصة، ولأن 
العامل الأساسي في تطبیق محاسبة التكلفة الجاریة ھو وجود سوق منظمة أو جھات 

قة تھتم بتقییم كل أصل من الأصول المستخدمة في الإنتاج على أساس الأسعار موثو
بتاریخ إعداد  -فیما لو أرادت ذلك-الجاریة وبالقیمة التي یمكن للمنشأة أن تستبدلھ بھا 

القوائم المالیة، فإنھ مما لا شك فیھ في حال عدم وجود مثل ھذه الجھات، أن تحدید 
 -في ھذه الحالة-تأثر بالعامل الشخصي، الأمر الذي سیؤثر الأرقام القیاسیة الخاصة سی

ً على مصداقیة القیم التي تمثلھا القوائم المالیة المعدة على أساس التكلفة الجاریة،  سلبا
ھذا بالإضافة إلى أنھ یجب أن یتم إعداد قوائم على أساس التكلفة الجاریة، تكون ملحقة 

  ى أساس التكلفة التاریخیة، ولیس بدیلاً لھا.ومستقلة عن القوائم المالیة المعدة عل

ب) أن التطبیق العملي للمحافظة على رأس المال یتمثل في احتفاظ المنشأة بالمبالغ 
النقدیة (القوة الشرائیة) اللازمة لاستبدال الأصول المستنفذة في العملیة الإنتاجیة، بھدف 

ت علیھ في بدایة الدورة المالیة، الإبقاء على الأصول المستخدمة في الإنتاج على ما كان
وبالتالي لا بد من اعتبار المبلغ المعد لمقابلة الزیادة في تكلفة استبدال الأصول بمثابة 
تكلفة تحمیلیة على الأرباح الناتجة عن بیع السلع أو تقدیم الخدمات، ومن الطبیعي أنھ 

صعب جداً استبدال في ظل التطور التقني والتقدم التكنولوجي المتسارع یصبح من ال
أصل بأصل مماثل تماماً، الأمر الذي یجعل الزیادة في تكلفة استبدال ھذه الآلات أمراً 

  متوقعاً، ویزید من أھمیة تحدید المبلغ الإضافي اللازم للإحلال وفق سیاسة مالیة ثابتة.

 من ناحیة ثابتة یفضل فصل الزیادة في تكلفة الاستبدال عن أقساط الإھلاك السنویة
  والتي یجب على المنشأة احتسابھا على أساس التكلفة الجاریة ولیس التاریخیة.

ج) أن أھمیة العلاقة بین المحافظة على رأس المال وبین الربح المحقق، تفرض 
على المنشأة ضرورة الاحتساب الصحیح لتكلفة المبیعات، لذلك یجب إضافة المبلغ 

إلى تكالیف بین السلع أو تقدیم الخدمات،  المعد لاستبدال أي أصل من الأصول الثابتة
واعتباره تكلفة إضافیة على تكلفة الوحدات أو الخدمات المنتجة وإظھارھا ضمن القوائم 

  المالیة للمنشأة، بھدف أخذ ھذه التكلفة بعین الاعتبار عند تحدید سعر البیع.

استبدال الأصول  د) لغایات تحدید استخدام المبالغ المعدة لمقابلة الزیادة في تكلفة
یجب على المنشأة اعتبار ھذه المبالغ بمثابة احتیاطي حتى یتم الإحلال، وعدم استخدامھ 
لأي غرض أخر سوى غرض الاستبدال، وجعل ھذا الاحتیاطي غیر قابلاً للتوزیع لأي 

  سبب من الأسباب.
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